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»التشريعية«: تحقيق المساواة بين المواطنين في قانون الانتخابات
أحال مكتب اللجنة التشريعية 
مذكــرة بالــرأي القانوني حول 
الاقتراح بقانون في شأن انتخابات 
أعضــاء مجلس الأمــة المقدم من 
النائــب أحمد الفضل تفيد بعدم 
دستورية بعض المواد الواردة في 
الاقتراح بالإضافة الى معارضة 
مواد أخــرى لمبدأ المســاواة بين 
المواطنين في الحقوق والواجبات. 

وجاء في المذكرة ما يلي:
الإحالة:

أحــال رئيس مجلــس الأمة 
الاقتــراح بقانــون المشــار إليه 
الــى لجنــة  بتاريــخ 2017/2/9 
الشؤون التشريعية والقانونية، 
وذلك لدراســته وتقــديم تقرير 

بشأنه الى مجلس الأمة.
تقــدم النائب أحمــد الفضل 
بتاريخ 2017/2/20 بطلب إضافة 

بند برقم 8 للمادة 6.
مضمون الاقتراح بقانون:

يتكون الاقتراح بقانون من 63 
مادة مقسمة الى 9 أبواب.

تناول الباب الأول )الناخبون( 
مــن المــادة )1( الــى المــادة )4(، 
الشــروط الواجــب توافرها في 
الناخــب، مــن يحــرم مــن حق 

الانتخاب، الموطن الانتخابي.
الثانــي  البــاب  تنــاول 
)المرشــحون( من المادة )5( الى 
المــادة )9(، الشــروط الواجــب 
توافرها في المرشح، حظر التوكيل 
في تقديم طلب الترشيح، الكشوف 

الانتخابية.
تناول الباب الثالث )إجراءات 
الترشيح( من المادة )10( الى المادة 

تناول الباب السادس )جرائم 
الانتخــاب( من المــادة )32( الى 

المادة )39(.
تناول الباب السابع )الدوائر 
الانتخابيــة( من المادة )40( الى 

المادة )41(.
تناول الباب الثامن )الجرائم 
المخلة بالشــرف وبالأمانة( من 

المادة )42( الى المادة )47(.
تناول الباب السابع )الأحكام 
العامة والأحكام الوقتية( من المادة 

)48( الى المادة )63(.
هدف الاقتراح بقانون:

يهدف هذا الاقتراح بقانون ـ 
حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية 
ـ الى الرغبة في مواكبة التطور 
الحاصــل في النظــم الانتخابية 
الى حــد مراعاة واقــع الكويت، 
الســلبيات والمثالب  ومعالجــة 
التي بــرزت إثر تطبيق القانون 
35 لسنة 1962 في شأن انتخابات 
أعضاء مجلس الامة وما لحقه من 
سلبيات ومثالب جراء التعديلات 

التي أجريت عليه.

الرأي القانوني:
نوجــز رأينا القانوني في ما 
جاء بالاقتراح بقانون المشار إليه 
وفق ما تســمح بــه أحكام المواد 
97 و98 مــن اللائحــة الداخلية 

لمجلس الأمة.
أولا: من حيث الفكرة والهدف:

انه من خلال مطالعة نصوص 
الاقتــراح ومذكرتــه الإيضاحية 
يتبين لنــا ان الاقتــراح بقانون 
المشار اليه قد جاء نبيلا من حيث 

)17(، تحديد ميعاد الانتخابات، 
تشــكيل اللجنة الوطنية العليا 
طلبــات  تقــديم  للانتخابــات، 
الترشــيح، عدم جواز الترشيح 
بأكثر من دائرة، الطعن على قرار 
الاستبعاد الذي تصدره اللجنة 
المشــار اليهــا، تحريــر اللجنــة 
المشــار اليها كشوف المرشحين، 
التنازل عن الترشيح، توفير جهاز 

الاقتراع الآلي والفرز.
تناول البــاب الرابع )عملية 
الانتخاب وإجراءاتها( من المادة 
)18( الــى المــادة )29(، مواعيــد 
عمليــة الانتخــاب، إدارة عملية 
اللجــان  تشــكيل  الانتخــاب، 
الرئيسية والفرعية، اختصاصات 
رئيــس اللجنة، تشــكيل لجان 
في الســجن، تشــكيل لجان في 
السفارات، إجراءات الفرز واعلان 

النتائج والإجراءات اللاحقة.
تناول الباب الخامس )الطعن 
في صحــة العضوية( من المادة 

)30( الى المادة )31(.

خرقــا للمادة )7( من الدســتور 
الكويتي والتي تنص على: »العدل 
والحريــة والمســاواة دعامــات 
المجتمــع، والتعــاون والتراحم 

صلة وثقى بين المواطنين«.
ب‌ ـ ان حــق الانتخــاب مــن 
السياســية للمواطنين  الحقوق 
فلا يجوز تقييد هذا الحق بالنسبة 
للمتجنس بصفــة مطلقة وانما 
يجوز ذلك بصفة مؤقتة هي الفترة 
التي ســماها المشرع الدستوري 
)بفترة التدريب او فترة الولاء( 
الإيضاحيــة  للمذكــرة  وفقــا 

للدستور.
وبذلك فإن المشرع الدستوري 
قد قبل تقييد هذا الحق بالنسبة 
للمتجنس إلا انه لم يقيده بالمطلق 

وانما باجتياز فترة الولاء.
إذ تنص المذكرة التفســيرية 
للدســتور في تفســيرها للمادة 
82 علــى: »أما شــروط الناخب 
فلــم تتعرض لها هــذه المادة او 
غيرها من مواد الدستور، وانما 
يتولى بيانها قانــون الانتخاب 
)بناء على إحالة من المادة 80 من 
الدســتور التي تقــول إن تأليف 
مجلس الامة يكون - وفقا للأحكام 
التي يبينها قانون الانتخاب -(. 
وبذلك يصــح لقانون الانتخاب 
ان يســمح للمتجنس بممارسة 
حــق الانتخــاب دون قيد )وهو 
اقــل خطورة من حق الترشــيح 
او العضويــة(، كما يجوز له ان 
يقيد استعمال هذا الحق بمضي 

مدة على التجنس«.
وبذلــك فقــد أعطى المشــرع 

العمل بأي نص تشــريعي قائم 
يسمح للمتجنس بممارسة حق 
الترشيح لعضوية مجلس الأمة 
ايا كانــت المدة التي مضت - او 

التي تمضي - على تجنسه.
الترشــيح  ومن ثــم يكــون 
حقــا لأبناء هــذا المتجنس إذا ما 
أدخلهم قانون الجنســية ضمن 
حالات الجنسية بصفة أصلية، 
وهو الحكم الصحيح المعمول به 

في الدول المختلفة.
ويلاحــظ ان التفريــق بــن 
الوطني الاصلي - او الاصيل - 
الوطني بالتجنس، امر وارد في 
الدساتير عامة في شأن ممارسة 
الحقوق السياسية، وهو تفريق 
تحدده اغلبية الدساتير بعدد معين 
من الســنين تعتبر فترة تمرين 
على الولاء للجنســية الجديدة، 
كما ان فيه ضمانات للدولة أثبتت 

التجارب العالمية ضرورتها«.
وبناء على ذلك فان الحرمان 
لا يتحقــق إلا بإلغاء تلك الصفة 

من قانون الجنسية الكويتية.
 ـ نرى حذف البند رقم 8 من 
المادة السادســة والــذي يتعلق 
اذ  بموضوع البصمــة الوراثية 
ان المحكمة الدســتورية أصدرت 
حكما بعدم دستورية إلزام الأفراد 
بعمل تحليل البصمة الوراثية.

 ـ ان البند الأول من المادة 32 
والــذي ينص علــى جريمة لكل 
من تعمد إدراج اسمه في كشوف 
الانتخاب، يلاحظ من خلال المقترح 
ان كشوف الانتخاب تعد من قبل 
الهيئة العامة للمعلومات المدنية 

الفكرة والمضمون.
ثانيــا: مــن حيــث موضوع 

الاقتراح:
أما من حيث الموضوع فإننا 
نرى ان الاقتراح قد جاء متوافقا 
مــع صريح نصوص الدســتور 
فــي مجمــل نصوصــه إلا اننــا 
نــورد بعــض الملاحظــات حول 
بعض النصــوص التي قد تثير 
فيها شبهة عدم الدستورية على 

النحو التالي:
1 ـ البند )أ( من المادة )1(:

والذي يتعلق بشرط جنسية 
الناخــب اذ ينص البنــد )أ( من 
المادة )1( على: »أن يكون كويتي 
الجنسية وفقا للمادة الأولى أو 
الثانيــة أو الثالثة من المرســوم 
الأميــري رقم )15( لســنة 1959 

بقانون الجنسية الكويتية«.
ومــن خلال هــذا البنــد فان 
صفــة الناخب لا تتحقــق إلا اذا 
كان المواطن كويتيا وفقا للمادة 
الأولى او الثانية او الثالثة فقط 
ومن ثم فقد شاب هذا البند شبهة 

عدم الدستورية من جهتين:
أ‌ ـ ان هذا البند حرم الكويتي 
وفقا للمادة السابعة مكررا )3( 
الــذي اعتبره قانون الجنســية 
كويتيــا بصفــة أصلية من حقه 
بالانتخاب على الرغم من تماثل 
الصفة كل من الكويتي وفقا للمادة 
الأولــى والثانيــة والثالثة معه 
باعتبارهم جميعا باستثناء المادة 
الأولى )الافتراضيــة( كويتيين 

بصفة أصلية.
وبذلك فإن هذا الحرمان يشكل 

العــادي  الدســتوري للمشــرع 
الحق فــي احــد الخيارين وهما 
ان يمنح المتجنس حق الانتخاب 
دون قيد او ان يقيده بمضي مدة 

على التجنس.
ومن ثم فقد رأينا تعديل هذا 
النص في الجدول المقارن لتلافي 
شــبهة عدم الدستورية التي قد 

تشوبه وفقا لما سلف.
2 ـ البنــد )أ( مــن المادة )5(: 
والذي يتعلق بشــرط جنســية 
المرشح، فإن النص اقتصر على 
الكويتــي وفقــا للمــادة الأولى 
والمــادة الثانية والمــادة الثالثة 
واســتبعد الكويتي وفقا للمادة 
الســابعة مكررا )3( على الرغم 
مــن انــه كويتي بصفــة أصلية 
وفقا لقانون الجنســية ومن ثم 
استبعاده يشكل مخالفة احكام 
المادة )82( من الدســتور والتي 
تنص على: »يشــترط في عضو 

مجلس الأمة:
- أن يكون كويتي الجنسية 

بصفة أصلية وفقا للقانون...«
كما تنص المذكرة الايضاحية 
على: »أوردت هذه المادة الشروط 
الواجب توافرها في عضو مجلس 
الامة، ومن بينها شرط الجنسية 
الكويتيــة - بصفة أصلية وفقا 
للقانون -، وبذلك يكون المرجع 
في تحديد معنى هذا الاصطلاح 
هو قانون الجنسية، وفيه تبين 
شروط الجنسية الاصلية، متميزة 
عن احوال كسب الجنسية بطريق 

التجنس.
وبهذا الحكم الدستوري يبطل 

واللجنــة العليا للانتخابات من 
دون أي تدخل من قبل الناخبين 
والمرشــحين ومن ثم فإن الفاعل 
غي هــذه الجريمة ليس الناخب 
وانما الجهة المصدرة لهذا الكشف 
وبذلك لا يتصور ان يتعمد الناخب 
ادراج اسمه في هذا الكشف اذ ان 

ليس له دور في إعداده.
ومن ثم فقد رئي تعديل هذا 
البند وفقا لما جاء بالجدول المقارن.

 ـ حذف البند )1( والبند )10( 
من المادة )43( لإلغاء المواد المشار 
إليها. وحذف البند )12( من المادة 
)43( لعدم بيان القانون المشار 
اليه كما هو موضح في الجدول 
المقارن. وذلك لمخالفه مبدأ شرعية 

الجرائم والعقوبات.
ثالثا: من حيث الصياغة:

1 ـ دمــج البند رقم )3( و)4( 
من المادة السادسة كما هو موضح 

بالجدول المقارن.
2 ـ تعديل البند ثانيا من المادة 
)33( وفقا لما جاء بالجدول المقارن.

3 ـ تعديل صياغة المادة )56( 
وفقا لما جاء في الجدول المقارن.

4 ـ حذف الفقرة الأولى للمادة 
)57( والاكتفاء بنص المادة )56(.
بناء على ما تقدم فإننا نرى 
الموافقــة على الاقتــراح بقانون 
المشار اليه مع الأخذ بما جاء من 
ملاحظــات التــي تم بيانها فيما 
جاء بهذه المذكرة والجدول المقارن 

المرفق بها.
كمــا نــرى ان تتم دراســته 
بمزيد من الاستفاضة امام اللجنة 

المختصة.

احمد الفضل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له وفي استقبالهم عيسى الكندري وعبدالرحمن المطوع

الغانم عاد إلى البلاد عقب مشاركته في اجتماعات البرلمانات الآسيوية
عاد رئيس الشعبة البرلمانية رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد البرلماني 
المرافق له امس إلى البلاد وذلك بعد اختتام 
مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي 
الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي 
عقد في مدينة اســطنبول التركية خلال 

الفترة من 21 الى 23 نوفمبر الماضي.
الغــانم علــى  وكان فــي اســتقبال 
أرض المطار نائــب رئيس مجلس الأمة 
عيسى الكندري ووزير الأشغال العامة 
عبدالرحمــن المطوع وأمــن عام مجلس 
الأمة علام الكندري والأمين العام المساعد 
لقطاع الجلسات عادل اللوغاني والامين 

العام المســاعد لشــؤون حرس المجلس 
اللواء خالد الوقيت.

من جانبه، أبدى وكيل الشعبة البرلمانية 
النائب راكان النصف ارتياحه للنتائج التي 
تمخضت عن اجتماع المجلس التنفيذي 
الثاني للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي 

تستضيفه مدينة اسطنبول التركية.
وقال النصف، في تصريح صحافي 
عقــب اختتــام أعمــال الاجتمــاع، إن 
المجتمعين شــددوا على أهمية تعزيز 
السلام والاستقرار والتنمية في آسيا 
من خلال الحــل السياســي للنزاعات 
الجاريــة والتعــاون الاقتصادي الذي 

يحقق المنفعة المتبادلة.
وأضــاف أن المجتمعــن أكــدوا على 
ضرورة إيصال المساعدات الانسانية دون 
عوائق الــى مناطق النــزاع في ميانمار 

وسورية واليمن والعراق.
وذكر ان المجتمعين شددوا على أهمية 
دعم اقامة دولة فلســطين المستقلة ذات 
ســيادة وعاصمتها القدس، كمــا أدانوا 
الانشــطة الاســتيطانية غير المشروعة 
والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال 

الصهيوني.
وقال النصــف »إننا نشــعر بالفخر 
الشــديد لإقــرار اللجــان المنبثقــة مــن 

الاجتماع للاقتراحات المقدمة من مجلس 
الأمــة الكويتي التي من شــأنها تطوير 
العمل في الجمعية البرلمانية الآسيوية 
والسعي بخطوات حثيثة نحو تأسيس 
كيان برلماني جديد تنضوي تحتها جميع 

البرلمانات في قارة آسيا«. 
وضم الوفــد البرلماني المرافق للغانم 
كلا من وكيل الشــعبة البرلمانية النائب 
راكان النصف وأمين سر الشعبة النائب 
د.عودة الرويعي وأمين صندوق الشعبة 
النائب د.وليد الطبطبائي وعضو اللجنة 
التنفيذية النائب د.خليل عبدالله إضافة 

الى النائب الحميدي السبيعي.


